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ع ميز بالشفافية، مساء نظام يتبمكافحة الفساد و إر تتناول هذه الدراسة مؤشرات منظمة الشفافية الدولية ذات الصلة الملخص: 

ريف الوصفي في التع باع المنهجالإشارة إلى حالة الجزائر و موقعها في ترتيب الدول بتطبيق مؤشر مدركات الفساد، و قد تم إت
لفساد في ها أن مكافحة اأهم تائج منبالمنظمة و مؤشراتها، و المنهج التحليلي في دراسة حالة الجزائر، و قد توصلت الدراسة إلى ن
 فية الدولية.نظمة الشفاالجزائر لا يزال بعيدا عن تحقيق أهدافه، حيث تقع الجزائر ضمن المنطقة الحمراء وفق تصنيف م

 .ات الفساد: منظمة الشفافية الدولية، الشفافية، الفساد، مكافحة الفساد، مؤشر مدركالكلمات المفتاحية

Abstract: This is a study of indicators of Transparency International, a global 

organization with the purpose of fighting corruption and establishing transparent 

systems. In which we refer to the Algeria case and it’s position in the ranking of 

countries according to the corruption perceptions index. 

The descriptive approach was used to introduce this organization, whereas to study the 

case of Algeria the analytical approach was found more appropriate. The results of this 

study are that fighting corruption in Algeria is still far from achieving its goals, with 

Algeria on the red zone according to transparency international. 
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  قدمة:الم
ورة دول، و يمثل ص جميع النظمة و القوانين فييعد الفساد ظاهرة واسعة الانتشار و عملا مخالفا لجميع الأ

ظام الثقة في الن ة. و انعدامعلى حقوق الأجيال، و أحد أهم عوائق التنمية البشريانهيار الدول و التعدي من صور 
وس الأموال إحجام رؤ  السياسي و الاقتصادي للبلد، و ما ينتج عنه من تهريب لرؤوس الأموال إلى الخارج، و

نخفاض القدرة و اتضخم  الخارجية عن الاستثمار في الداخل مما ينتج عنه أزمات اقتصادية داخلية من بطالة و
 .الشرائية، و هذا ما يستدعي مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الوطني و الدولي

ية اعية إما داخلية و اجتمو تأخذ هذه الظاهرة أنواعا و مظاهر متعددة نتيجة أسباب عدة منها سياسية و اقتصاد
لدول النامية اتفحلة في و إن كانت مس أو خارجية، و هي ظاهرة عابرة للحدود، لا تقتصر على دولة دون غيرها،
عل هذا ما ج لدول.اب في هذه عقا لالنتيجة غياب الشفافية في تسيير الشأن العام و المال العام و انتشار سياسة ا

ولية لاتفاقيات الدامن خلال  المجتمع الدولي يولي اهتماما بالغا لمكافحة هذه الظاهرة سواء على المستوى الرسمي
تم تهلحكومية التي المنظمات غير نموذجا(، أو من خلال ا –تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد افساد ) لمكافحة ال

 بمكافحة هذه الآفة، و على رأسها منظمة الشفافية الدولية.
تم  ية الدولية، ومة الشفافو من خلال هذه الدراسة يسوف يتم تناول بالدراسة الوصفية و التحليلية لمؤشرات منظ

 ترتيب البحث منهجيا في ثلاث محاور كما يلي:
 الإطار العام للبحث. المحور الأول:
 منظمة الشفافية الدولية و مؤشراتها. المحور الثاني:

 الجزائر في مؤشرات منظمة الشفافية الدولية. المحور الثالث:
 :الإطار العام للدراسة-1

ة راتها المتعددخلال مؤش و دورها في مكافحة الفساد من تعمل هذه الدراسة على دراسة منظمة الشفافية الدولية
 الجزائر. ستوى الدولي و أساليب مكافحته، مع الإشارة إلى حالةالمعنية بقياس الفساد على الم

 :.إشكالية الدراسة1.1
ؤثر مما يالفساد،  دى انتشارمتمثل مؤشرات منظمة الشفافية الدولية المعنية بقياس الفساد أداة لتصنيف الدول في 

ة الجزائر و معرفة مرتب المؤشرات الدول المعنية في التعاملات الدولية، لذا سوف تركز هذه الدراسة على هذه على سمعة
ا مللدراسة في:  الجوهرية في تصنيف المنظمة للدول بتطبيق مؤشر مدركات الفساد, و عليه يمكن صياغة الإشكالية

ائر من لفساد في الجز ى انتشار االشفافية الدولية لمكافحة الفساد، و ما مد ليات التي تعمل من خلالها منظمةالآهي 
 خلال تطبيق هذه الآليات.

 :.أهمية الدراسة2.1
ض الملاحظات تسجيل بع تكمن أهمية الدراسة في التعرف على منهجية إعداد مؤشرات منظمة الشفافية الدولية و

 ي.مي و المحلدلالة على المستوى الدولي و الإقليه هذه المؤشرات من أثر و ثلعنها، و هذا لما تم
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 :.هدف الدراسة3.1
ة ها و عن منهجير شامل عنتهدف الدراسة لمعرفة مؤشرات منظمة الشفافية الدولية المستعملة لقياس و إعطاء تصو 

 هذه المؤشرات، و دراسة حالة الجزائر بناء على هذه المؤشرات.
 :.منهج الدراسة4.1

 رة سلوب الوصفي تاد على الأسيتم دراسة و تحليل مؤشرات منظمة الشفافية الدولية بانتهاج أسلوب التحليل المعتم
 ستدلالي تارة أخرى.و الا

 
 :.حدود الدراسة5.1

بالنسبة  2018إلى  2003تتناول الدراسة جميع مؤشرات منظمة الشفافية الدولية و تتبعها للفترة الممتدة من 
 ة الجزائر.لدراسة حال

 :.منظمة الشفافية الدولية و مؤشراتها2
 :.منظمة الشفافية الدولية1.2

رها عالميا بتقري اد، تشتهرنواع الفسأتعتبر منظمة دولية غير حكومية معنية بمكافحة الفساد السياسي و غيره من 
 عالم.الالسنوي مؤشر مدركات الفساد، و هو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول 

فرع محلي منتشر  100حوالي  و بها يقع مقرها الرئيسي، و لها 1993تأسست منظمة الشفافية الدولية بألمانيا عام 
ها: " نفس3ي تقول عن نظمة. و هعبر مختلف الدول، و تعد الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد الفرع الوطني لهذه الم

 تجمع عالمي فيلناس معا ادني عالمية تقود الحرب ضد الفساد، تجمع الشفافية الدولية منظمة هي منظمة مجتمع م
ية هي لشفافية الدولالم، مهمة قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، النساء و الأطفال حول العا

 .(2018. )منظمة الشفافية الدولية، خلق تغيير نحو عالم من دون فساد"
 مل مع منظماتر مؤشر فساد سنوي، كما تقوم بنشر تقرير فساد عالمي، و تعبدأت بإصدا 1995منذ عام 

 المجتمع المدني و الشركات و الحكومات لتنفيذها.
ى في الخاصة الكبر  أنشئ ما يعرف )فهرس الراشدين( و هو اتفاق ما بين البنوك و المصارف 1999و في سنة 

 2000 سنة فساد. و فيعلى المساعدة في كشف قضايا ال العالم و تعمل على الحد من تبييض الأموال و العمال
قطاع العام شوة في القامت بوضع ما سمي )ميثاق الاستقامة( و الذي يتضمن مبادئ العمل من أجل مكافحة الر 

 (.03، ص:2010 ،)لموسخ
لى بالاعتماد ععالم بدأت المنظمة بإصدار تقارير سنوية حول معدلات الفساد في ال 2001و ابتداء من سنة 

 مجموعة من الآليات منها مؤشرات مدركات الفساد.
و ترى المنظمة بأن الفساد هو سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة، و ذلك من خلال سوء 
استخدام المناصب العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة، و ذلك عندما يقبل المسؤول رشوة أو يطلبها، و 
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ظمة بتقريرها السنوي " مؤشر مدركات الفساد"، الذي يقوم على مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد تشتهر المن
 حول العالم.

ي توفرها عات الرأو يعتمد مؤشر مدركات الفساد على البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات و استطلا
ن، ؤسسة بيرتلسمامتنمية، و و البنك الأسيوي لل ثلاثة عشر مؤسسة مستقلة تضم كلا من: البنك الإفريقي للتنمية،

ارية، و للتنمية الإد هد الدوليو وحدة الاستخبارات الاقتصادية، و بيت الحرية، و مؤسسة البصيرة العالمية، و المع
ؤسسة مساسية، و مؤسسة الاستشارات حول المخاطر السياسية و الاقتصادية، و مؤسسة خدمات المخاطر الأ

، 2016. )غزيوي،ة العالميولية، و البنك الدولي، و المنتدى الاقتصادي العالمي، و مشروع العدالالشفافية الد
  (.06ص:
 :.آليات عمل منظمة الشفافية الدولية2.2

 يختص كل مؤشر فساد، حيثتقوم منظمة الشفافية الدولية بإصدار العديد من المؤشرات الخاصة بقياس مستويات ال
ول حستهم العملية ن واقع ممار أراء الخبراء، و انطباعاتهم متستند في معظمها على استقصاء لقياس،  ن مينبجانب مع

 ي القطاع العام.+مدى تفشي ظاهرة الفساد، و تركز هذه المؤشرات على الفساد ف
 :مؤشرات مدركات الفساد-أ

و يصدر سنويا،  1995عام يعد مؤشر مدركات الفساد أهم المؤشرات التي تصدر عن المنظمة،  و صدر لأول مرة 
ة و مستقلة، سات مختلفو يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق استطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤس

 و يركز بشكل عام على الفساد في القطاع العام.
 لمستقلة،وسات امن المؤس و المؤشر عبارة عن مزيج من المسوحات و التقييمات و التي يتم جمعها من قبل مجموعة

، 2015، ) نزاهة ( أكثر فساد.0أكثر نزاهة، و درجة ) 100يتم بعد ذلك تقييم الدولة، حيث تكون درجة 
 (.03ص:

لفساد في اياس انتشار قعلى الرغم من وجود ثلاثة عشر مصدرا آخر يتولى : . أهمية مؤشر مدركات الفساد1أ.
ه أربع خصائص تجتمع في ظمة الشفافية الدولية بإصدارهالقطاع العام، فإن مؤشر مدركات الفساد الذي تقوم من

 6(02، ص:2018دولية، تجعل منه مؤشرا قيما للحوكمة، و تتمثل هذه الخصائص فيما يلي: )منظمة الشفافية ال
 يشمل مؤشر مدركات الفساد أكبر عدد من الدول مقارنة بكل المصادر فرادى. -

ر ملة في المصادخطاء المحتمن المصادر فرادى لأنه يستدرك الأتتوفر في مؤشر مدركات الفساد مصداقية أكبر  -
لى ر مصدرا عالأخرى، من خلال احتساب معدل نتائج ثلاثة مصادر مختلفة على الأقل و ثلاثة عش

 الأكثر.

توى الفساد درجة بين مدركات مس 100و  0و يميز مؤشر مدركات الفساد القائم على مقياس بين  -
 10و  1أو بين  درجات مثلا 7و  1مقارنة بالمصادر التي تقوم على مقياس بين أكثر تفصيلا بشكل 

 درجات، حيث يسند لكل بلد عدد كامل.
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المؤشر يجمع  عام، فإنالقطاع ال و بما أن كلا من مصادر المؤشر تقيم مختلف جوانب الفساد و مظاهره في -
 ذلك بين كل هذه الجوانب في مؤشر واحد.ب

بتغطية  دركات الفسادمتقوم بيانات مصادر مؤشر : التي يغطيها مؤشر مدركات الفساد. مظاهر الفساد 2أ.
 (03، ص: 2018)منظمة الشفافية الدولية،  الجوانب التالية من الفساد:

 الرشوة. -

 اختلاس المال العام. -

 ت منظل الإفلا انتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المكاتب العامة لتحقيق مكاسب شخصية في -
 .العقاب

 ام.لقطاع العاقدرة الحكومات على احتواء الفساد و فرص آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في  -

 ر الفساد.ن فرص ظهو معبء الإجراءات الروتينية و البيروقراطية المبالغ فيها الذي من شأنه أن يزيد  -

 فة العمومية.ة في الوظيالمحابابن التعيينات القائمة على الكفاءة و التعيينات القائمة على بالمفارقة  -

 ملاحقات قضائية جنائية حقيقية لمسؤولين فاسدين. -

وظفين  صفوف المقوانين كافية تتعلق بتصريح الممتلكات و الذمة المالية و منع تضارب المصالح في -
 العموميين.

لات الرشوة و حاغهم عن توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد و الصحفيين و المحققين لدى تبلي -
 الفساد.

 السيطرة على الدولة من قبل أصحاب المصالح الشخصية الضيقة. -

 قدرة المجتمع المدني على النفاذ إلى المعلومة فيما يتعلق بالشؤون العامة. -

لفساد في لالكاملة  اهتمام مؤشر مدركات الفساد بكل هذه الجوانب فإنه لا يعكس الصورة .و على الرغم من
 قطاع ر المشتغلين فيم من منظو تي قام بتقييمها، و ذلك أنه يعكس مدركات انتشار الفساد في القطاع العاالبلدان ال

 لتالية:الأعمال و الخبراء في شؤون البلدان المعنية، و هو لا يقوم بتغطية جوانب الفساد ا
 مدركات المواطن أو حالات الفساد التي تعرض لها. -

 الاحتيال الضريبي. -

 المالية غير المشروعة.التدفقات  -

 مسهلو الفساد ) المحامون، المحاسبون، المستشارون الماليون، و غيرهم( -

 تبييض الأموال. -

 فساد القطاع الخاص. -

 و الأسواق غير المنظمة. تالاقتصاديا -
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لف من من عدد مخت يعمل المؤشر على الجمع بين البيانات المستمدة: . منهجية مؤشر مدركات الفساد3أ.
لاثة مصادر من طرف ث ، و لإدراج دولة في عملية التصنيف لابد أن تكون الدولة خضعت لعملية المسحالمصادر

اء من المتبعة ابتد المنهجية مسحية على الأقل من المصادر التي يعتمد عليها مؤشر مدركات الفساد. و قد تم تعديل
شر يعتمد على كان المؤ   2011شر إلى غاية مؤ  1995، حيث منذ الإصدار الأول للمؤشر عام 2012إصدار 

ستعمال مقياس الها، مع  معلومات مستمدة من إحصائيات خلال السنتين الماضيتين للسنة التي يراد حساب المؤشر
المدرك، في حين  ( أعلى مستوى من مستويات الفساد0(، حيث تمثل درجة )0إلى) (10)عام موحد بتدرج من 

ى مؤشر مدركات و يتم تحديد الدرجات عل تويات الفساد المدرك،( أدنى مستوى من مس10تعادل الدرجة )
غيير الطريقة المتبعة في تتم  2012الفساد من خلال احتساب المتوسط لجميع القيم الموحدة لكل دولة، و في عام 

ة درجر، و لتصبح ناء المؤشحساب مؤشر مدركات الفساد لتوفير أكبر قدر من الوضوح حول الكيفية التي يتم فيها ب
 ساد في القطاعدركات الفأي دولة من خلال هذا المؤشر يعمل بصورة أفضل على تسجيل التغيرات التي تطرأ على م

كل مصدر من   حد فقط منالعام مع مرور الوقت، و تعتمد الطريقة الجديدة على وجود البيانات الخاصة بعام وا
( أعلى 0ثل الدرجة )(، حيث تم 0إلى  100من ) مصادر البيانات، و يتم ترجمة البيانات على مقياس بتدرج 

من المؤشر أهم دلالة ض ( أدنى مستوى للفساد، و تعتبر درجة الدولة 100مستوى للفساد، بينما تمثل الدرجة )
د يزيد أو قدد الدول على مستوى الفساد المدرك من ترتيب الدولة ضمن الدول التي شملها المؤشر، ذلك أن ع

دم عالدولية إلى  الشفافية مما قد يغير من ترتيب الدولة صعودا و نزولا. و قد أشارت منظمة ينقص من سنة لأخرى
لاختلاف  2012 و ما تلاها من السنوات مع بقية السنوات التي سبقت 2012إمكانية مقارنة نتائج عام 

  منهجية إعداد مؤشر مدركات الفساد.
وفرة، و التي بيانات المتر المدركات الفساد بالاعتماد على مصاديتم قياس مؤشر : . مصادر مدركات الفساد4أ.

ولة لأخرى دلمصادر من و يختلف عدد ا التي تقوم بها عدد من المؤسسات المستقلة، الإحصائياتعها من يتم جم
اد في حجم الفس فتكون كثيرة في دول و قليلة في دول أخرى، حيث تقوم هذه المصادر بحساب مجمل إدراك

 ين العام و السياسي، بحيث لا تميز بين الفساد الإداري و السياسي.القطاع
ج، لداخل و الخار براء من او تشمل هذه المصادر أحدث الاستطلاعات التي يتم إجراؤها على الفئات التالية ) الخ

قييم راسلين، تبكة مغتربين، شمديري الإدارة العليا و المتوسطة، الشركات المحلية و العالمية، رجال الأعمال الم
 (.175، ص: 2016الموظفين(. ) عويد، 

 التالية: توفي المعاييربد أن يسلاو ليمون المصدر مقبولا و مؤهلا لاعتباره مصدرا بالنسبة إلى مؤشر مدركات الفساد، 
 ( 05، ص: 2018) منظمة الشفافية الدولية، 

 .يقيس مدركات الفساد في القطاع العام.أن  -

 قياس.لنفس الم ة موثوقة و سليمة، تخول إسناد الدرجات و الرتب للدول وفقاأن يعتمد على منهجي -

 أن يصدر عن جهة موثوق بها. -
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 أن يسند نقاطا متفاوتة بما يكفي لضمان التمييز بين الدول. -

 أن يسند معدلات لعدد كبير من الدول. -

هذا  ي المؤسسةأن تجر أن يتولى خبير في شؤون الدول أو شخص من قطاع الأعمال إسناد المعدلات و  -
 التقييم مرة كل سنتين على الأقل.

  :مؤشر دافعي الرشوة -ب
حتمال خضوع الى ، و هو تصنيف لأبرز الدول المصدرة بناء ع1999مؤشر غير سنوي صدر لأول مرة في عام 

كيز كات، مع التر لشر العليا ل شركاتها في الخارج لعملية ارتشاء، و يعتمد المؤشر على عملية مسح للجهات المسؤولة
لمؤشر ابالتالي فإن  والمورد،  على الأعمال التجارية للشركات الأجنبية في بلادها، و ما ينجم عنه من فساد في دول

 يقوم بتصنيف الدول و ليست الشركات.
على  يانالاستب تعتمد منهجية مؤشر دافعي الرشوة على طرح أسئلة: . منهجية مؤشر دافعي الرشوة1ب.

 المسؤولين
ن ن إحدى البلدامات تجارية انخراط الشركات التي يمتلكون فيها علاقالتنفيذيين لشركات قطاع الأعمال حول مدى  

ة يتم ترجمبيرا، و صداقية و تعمأجوبة أكثر  من سنة لأخرى، للحصول على ئلةالأس المعنية بالرشوة، و قد تتغير هذه 
الشركة من ذلك البلد لم  ( الرأي القائل بأن10تمثل الدرجة )(، حيث 0إلى  10البيانات على مقياس يتدرج من )
ناء ت الرشوة بشكل مستمر، و ب( الرأي القائل بأن الشركة من ذلك البلد مارس0تمارس الرشوة، بينما تمثل الدرجة )

فافية نظمة الشملخارج. )ط في الرشوة على مستوى اعليه يتم تصنيف الدول بأنها أقل أو أكثر احتمالا للانخرا
 (04، ص: 2017الدولية، 

افعي الرشوة صنيف مؤشر دتعيين الدول التي تخضع إلى تيتم : . الدول المعنية بمسح مؤشر دافعي الرشوة2ب.
 (177، ص: 2016بناء على المعايير التالية: )عويد، 

 حجم إلى لإضافةباالتجاري و يقاس من خلال )تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة  مدى الانفتاح -
 الصادرات(.

 لوقت(.ابمرور  الآراءما إذا كانت الدولة المصنفة في آخر إصدار للمؤشر ) لغرض مقارنة  -

 الأهمية التجارية داخل المنطقة أو القارة. - العضوية في مجموعة العشرين. -

 :تقرير الفساد العالمي -ج
إلى  ر( و يتعرض التقري 2012، 2010، 2002و هو سنوي ما عدا سنوات )  2001صدر لأول مرة عام 

تفاصيل قضايا الفساد لقطاع أو مجال محدد، أو لقضية من قضايا الحكم الراشد، يغطي التقرير فترة اثنا عشر شهرا 
، كما يوفر ينابتداء من شهر جويلية إلى غاية شهر جوان من السنة الموالية، و يقدم التقرير بحثا و تحليلا متخصص

دراسات حول حالات معينة، و هو يجمع بين الأبحاث الأكاديمية، و الدراسات العملية الميدانية، و التقرير موجه 
ب و الجمهور العام. سات و الصحفيون، و الأساتذة و الطلالمجموعة واسعة من القراء من بينهم واضعو السيا
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أهم الآليات التي أصبح لها صدى عالمي و دور مهم على مستوى يشكل التقرير السنوي الذي تنشره المنظمة أحد و 
 (80، ص:2013شفافية الأنظمة في معاملاتها الاقتصادية و المالية. ) لخميسي، 

حالة  تمع المدني فيم و المجو تكمن أمية تقري الفساد العالمي في لفت الانتباه إلى ضرورة أن تبقى وسائل الإعلا
 يقظة تجاه ظاهرة الفساد.

وعة من القضايا يبينها مجم 2017إلى غاية  2001و قد تناول تقرير الفساد العالمي منذ صدوره لأول مرة عام 
 الجدول التالي:

 الفساد العالمي رالقضايا التي تناولتها تقاري: 1دول رقم الج
 الموضوع السنة التقرير
 تناول وضع الفساد في دول العالم بشكل عام 2001 الأول
 الوصول إلى المعلومات 2003 الثاني
 الفساد السياسي 2004 الثالث
 البناء و الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع 2005 الرابع

 الصحة  2006 الخامس
 الأنظمة القضائية 2007 السادس
 قطاع المياه 2008 السابع
 القطاع الخاص 2009 الثامن
 تغير المناخ 2011 التاسع
 التعليم  2013 العاشر

 الرشوة  2016 الحادي عشر
 ي  للمنظمة.قع الرسم:  من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير الفساد العالمي للمنظمة على المو المصدر

 تقييم نظام النزاهة الوطني رتقري-د
 الضعف في أهم ن القوة وبمثابة سلسلة من الدراسات التي تتم داخل الدولة تعرض تقييما مكثفا و نوعيا لمواط
 لتقييم.المؤسسات للمساعدة على ترشيد الحوكمة و منع انتشار الفساد في البلدان المشمولة با

( و العملي  صوص التنظيميةنين و النو يهدف التقرير إلى تقييم النظام الوطني للنزاهة على المستويين القانوني ) القوا
 مكملا هامة، إذ يعتبر لية أداة قياسنظمة الشفافية الدو و يعد تقرير تقييم نظام النزاهة الوطني بالنسبة لم ) التطبيق(.

 للمؤشرات العالمية التي تتبعها المنظمة.
 نظام لاستبدادية إلى الدول اكما يهدف التقرير إلى تسهيل عملية الانتقال من نظام المساءلة العمومية المعتمد في

م، وسائل الإعلا عامة، القضاء،لرقابة ال) البرلمان، هيئات ا المحاسبة الأفقية القائم على تعدد هيئات الرقابة و المحاسبة
 لخ( بما يسمح من مواجهة شاملة للفساد.االرقابة الإدارية.... 
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املة لمواجهة شعن رؤية  و تسعى منظمة الشفافية الدولية للوصول إلى نظام نزاهة وطني على مستوى الدول يعبر
ة ن مشاركة واسعدريجي يضممنهج ت بإتباعلقانونية و إجراءات العمل، الفساد من خلال إصلاح الأطر المؤسسية و ا

مج إصلاح كلي طبيق برنالمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص و وسائل الإعلام و المؤسسات الدينية، و ت
 يشمل القضايا و المجالات ذات العلاقة بنظام الحكم.

كن تشبيه نظام ساسية، و يمأالنزاهة الوطني من ثلاثة مكونات يتكون نظام : . مكونات نظام النزاهة الوطني1د.
، و عبده المذي يقوم عليالعام و قيم المجتمع الأساس اللوعي اوطني بصرح على شكل معبد حيث يمثل النزاهة ال

ليها ع د التي تستقرسطح المعب النزاهة الوطنية تمثل، و عناصر نظام النزاهة الأعمدة التي يقوم عليها سطح المعبد
 ستدامة.لتنمية المأهداف نظام النزاهة الوطني و المتمثلة في نوعية حياة أفضل، و سيادة القانون، و ا

تكون عمدة المعبد يمثلة في أو قد قدمت منظمة الشفافية الدولية نموذجا لتصور عام يخص عناصر نظام النزاهة المت
 . نظاماليعة ها حسب طبن دولة لأخرى و قد يتم تكييفعددها من ثلاثة عشر عمودا، و قد تختلف هذه الركائز م

 نموذج منظمة الشفافية الدولية لنظام النزاهة الوطني: 1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لعراق(، امع الإشارة لحالة  )دراسة تحليلية لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية  (،2016، )غزوان رفيقعويد.المصدر:
 .181، ص:09مجلة النزاهة و الشفافية للبحوث و الدراسات، العدد 

من   وجود مجموعةنزاهة الوطنييقتضي قيام كل ركن من أركان نظام ال: . قواعد و أركان نظام النزاهة الوطني2د.
ركن، لى ضعف هذا العد دليلا عتترجم الأدوار المركزية لذلك الركن، و يعتبر غياب هذه القواالقواعد و الممارسات 

وعة مارسات من مجمواعد و المهذه القضمن مجموعة الأركان المكونة لنظام النزاهة الوطني، و كلما غابت  و اهتزازه
موعة دولية بوضع مجفافية المت منظمة الشأكبر من الأركان، كلما قلل ذلك من قيمة نظام النزاهة الوطني، و قد قا

عد و وضح هذه القوايل التالي من القواعد و الممارسات المرتبطة بكل ركن من أركان نظام النزاهة الوطني، و الجدو 
 الممارسات 
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 القواعد و الممارسات المرتبطة بأركان نظام النزاهة الوطني: 2الجدول رقم 
 الممارسات اللازمةالقواعد و  العمود المؤسسي
 قواعد تضارب المصالح السلطة التنفيذية

 فاعل انتخابات حرة و نزيهة و ممارسة دور رقابي و تشريعي المجلس التشريعي/البرلمان/مجلس الشعب
 سلطة محاسبة كبار المسؤولين   (ريعيالعامة) في المجلس التش تلجنة الحسابا

 إعداد التقارير العلنية المدقق العام/ هيئة الرقابة العامة
 هاداخل أخلاقيات الإدارة الحكومية و تدابير محاربة الفساد الإدارة الحكومية

 الاستقلال و النزاهة و الفاعلية القضاء
 حق الوصول إلى المعلومة و حرية التعبير  وسائل الإعلام
 حرية التعبير و العمل المجتمع المدني
 اية عنهسلوكيات السلطة التنفيذية و الاستقلالالرقابة على  ديوان المظالم

 القوانين النافذة و الواجبة النفاذ الجهات الرقابية و مكافحة الفساد
 سياسة التنافس النزيهة و قواعد المشتريات القطاع الخاص
 مساعدة متبادلة فعالية قانونية / قضائية المجتمع الدولي

لة )مع الإشارة إلى حا دراسة تحليلية لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية (،2016) غزوان رفيق،عويد.المصدر: 
 .182، ص: 09العراق(، مجلة النزاهة و الشفافية للبحوث و الدراسات، العدد 

 :مقياس الفساد العالمي-هـ 
 ربهم المتعلقةكات و تجايعبر مقياس الفساد العالمي عن آراء الأفراد في مختلف أرجاء العالم، حيث يقيس مدر 

ا ود التي تبذلهختلف الجهبالفساد، من خلال استطلاع آرائهم لمستوى الفساد في أبرز المؤسسات الخدمية، و لم3
عالمي ياس الفساد الالي فإن مقالتي يعيشون فيها، و بالتحكوماتهم في مكافحة الفساد و الحد من انتشاره في الدول 

 هو استطلاع للرأي العام و ليس للخبراء في الدول التي يشملها القياس.
ن ميتم إعداده  لال استقصاءخيتم التوصل إلى مقياس الفساد العالمي من : . منهجية مقياس الفساد العالمي1هـ .

دولتهم، و في  وى الفسادلى رأي الجمهور لمستة متعددة تسمح بالتعرف عطرف منظمة الشفافية الدولية يضم أسئل
ملية كن القيام بعمنه لا يم يتم تحديث الاستقصاء سنويا، من خلال تعديل أسئلة الاستقصاء بالحذف أو الزيادة، و

مهور إما عن لجطلاع رأي اعدة طرق لاستتباع إمقارنة درجات الدولة من سنة لأخرى لعدم تشابه الأسئلة، و يتم 
امة  الأمانة العلبيانات فياطريق المقابلات وجها لوجه أو بواسطة الهاتف أو عن طريق الانترانت، ثم يتم تحليل 

 ضة.للمنظمة في برلين و التحقق منها بواسطة محلل مستقل، مع استبعاد كل الأجوبة الغام
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رأي .تطلاع عملها في اس ب الدولية كجزء منتقوم مؤسسة غالو : . مصادر بيانات مقياس الفساد العالمي2هـ .
تفويض بافية الدولية نظمة الشفالجماهير بالاعتماد على فروعها المحلية المنتشرة في معظم دول العالم، كما تقوم م

 منظمات أخرى في البلدان التي لا تغطيها مؤسسة غالوب.
 :الجزائر في مؤشرات منظمة الشفافية الدولية-3

لإقليمية ت الدولية و امن المنظما في إطار الجهود الدولية التي تبذلها العديد: الجزائر لمكافحة الفساد. جهود 1.3
مدت ام النزاهة، عتعزيز نظ لمكافحة كافة أشكال الفساد المنتشر داخل الإدارات و الشركات العمومية و الخاصة و

و من خلال  إن الجزائرفو على غرار بقية الدول العديد من الدول لوضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، 
 لية.عمال التاببذل جهود لمكافحة هذه الظاهرة، تتجلى هذه الجهود في الأالحكومات المتعاقبة قامت 

 :الإجراءات التشريعية-أ
لفساد، و ة اعنية بمكافحليمية المفي إطار مكافحة الفساد عمدت الجزائر إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية و الإق

 سن العديد من القوانين التي تتوافق مع هذه الاتفاقيات، و يمكن إجماله فيما يلي:
فحة م المتحدة لمكاتفاقية الأمبعد مصادقة الجزائر على ا :. الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته1أ.

رقم  د بموجب المرسوم الرئاسيلمنع الفسا قيالإفري، و اتفاقية الاتحاد 128-04الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
و  الفساد لوقاية من، بدأ العمل من أجل وضع آليات لمعالجة الفساد، فتم إنشاء الهيئة الوطنية ل06-137

المتعلق  15-01 نون رقماالمعدل و المتمم بموجب الق 01-06من القانون رقم  17مكافحته بموجب المادة 
)  د.قاية من الفساشاملة للو  مكافحته، و جعل منها هيئة دستورية تتولى مهمة اقتراح سياسةبالوقاية من الفساد و 

 (240، ص:2017نورة، 
زير بة من طرف الو رضة للرقاو ما يلاحظ على هذه الهيئة أنها رغم تمتعها بسلطة إدارية مستقلة إلا أنها تبقى ع

امة، إنما تقوم  النيابة العأعدتها إلى المتعلقة بجرائم الفساد التيلمالية. كما أنها لا يمكنها تحويل الملفات با المكلف
في مجال  كافحة الفسادلمالمتحدة  بتحويلها إلى وزير العدل، مما يجعل امتثال المشرع الجزائري لأحكام اتفاقية الأمم

 منح الهيئة الاستقلالية امتثال شكلي فقط.
رائم قيق في مختلف جحري و التحة جهاز أمني قضائي يهتم بعملية التهو بمثاب: . الديوان المركزي لقمع الفساد2أ.

عليه بموجب  ن، و قد نصموظفين سامين في الدولة و رجال القانون و الأمالفساد في الجزائر، و يضم الديوان 
 .426-11لرئاسي رقم امتمم لقانون الوقاية من الفساد ، و أنشئ بموجب المرسوم  05-10من المر  24المادة 

ة لقضاء على كافافي إطار  تكمن مهمته الأساسية في فضح جرائم الفساد و الرشوة و اختلاس المال العام و الخاص
، عزوقخرى. ) قضائية الأالجرائم المالية، من أجل التفعيل الأكثر للهيئة فهو لا يختلف عن باقي الأجهزة ال

 (98، ص:2017
 لصندوق الوطنياالهضاب،  كبيرة خاصة بمشاريع تسيير أموال تنمية  و منذ بدأ الديوان في عمله فقد عالج ملفات

 خرى.وب، ملف العقار الصناعي، ملف الطريق السيار شرق غرب، و العديد من الملفات الأهللس
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ة و المصرفية علومات البنكيلتجميع الم تعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي مركزا: . خلية معالجة الاستعلام المالي3أ.
 سسات المالية،طرف المؤ  و البحث و إلقاء الضوء حول سلبيات الأرصدة البنكية بعد تلقي تصريحات الاشتباه من

 رهاب.فتقوم بعملية التدقيق في المعلومات بغرض اكتشاف عمليات تبييض الأموال و تمويل الإ
منذ  ستعلام المالية خلية للالمعالجالدولية و قد قامت الجزائر بمطابقة الآليات الوطنية بما يستجيب للاتفاقيات 

 اب.ويل الإرهمصادقتها على عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تجفيف منابع تم
ات ل حالات مخالفة في تسجيو قد قامت الخلية بتحويل العديد من الملفات لتبييض الأموال، أغلبها يتعلق بالشبه

 ر إلى الخارج.الصرف و حركة الأموال من الجزائ
عد من لإدارية التي تاة الرقابة تهدف أجهز : داريلإ. تفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ا4أ.

ساد لانحراف و الفعيدا عن ابأقدم النظم الرقابية ظهورا إلى ضمان سير و أداء الوظيفة العامة بشفافية و نزاهة 
   الإداري.

لإدارية اة الرقابة ز و تعتبر أجه المعنية بالرقابة الإدارية باختلاف النشاط الإداري محل الرقابة، و تختلف الأجهزة
لك د الإداري، لدرضة للفساالخاصة بالصفقات العمومية من أهمها باعتبار الصفقات العمومية من أكثر المجالات ع

الرئاسي رقم  ه المرسوممية من خلال إصدار أجرى المشرع الجزائري تعديلات عميقة و جذرية على الصفقات العمو 
مايتها من ، و هذا لحالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم، بأن خصص لها بابا كاملا 10-236

 بتصرف ( 517، ص: 2013مختلف صور الفساد الإداري و هذا في جميع مراحلها, ) حاحة، 
ن ذها و بعده، مقبل تنفي وية للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ حيث أخضع المشرع الجزائري تلك الصفقات العموم

ابة داخلية، و رق ام، رقابةطرف أجهزة رقابية تمارس عدة صور من الرقابة صنفها المشرع الجزائري إلى ثلاثة أقس
 هدره.  وخارجية، و رقابة وصائية، و هذا كله من أجل الحفاظ على المال العام و عدم تبديده 

ة المراقب المالي الية الداخليلرقابة المبايقوم : الأجهزة المختصة بالرقابة المالية في مكافحة الفساد الإداري . دور5أ.
لعامة امن المفتشية  ارجية كلالذي يتمتع بصلاحيات واسعة في الرقابة على النفقات العمومية، و تقوم بالرقابة الخ

قبل المشرع  حة لها منة الفساد من خلال الصلاحيات الممنو للمالية التي تضطلع بمهام و دور كبير في مكافح
لك من ذية بالغة، و لمشرع أهمها اولاو مجلس المحاسبة الذي يعتبر من أهم المؤسسات الرقابية، و التي أ الجزائري،

بة الرقاله مهمة  سندتقد أ وخلال تفعيل دوره في عملية الرقابة على الأموال العمومية و إعطائه صلاحيات أكثر، 
 اري و قضائي ومزدوج إد البعدية لأموال و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية، و هي مؤسسة تتمتع بدور

وحة له صلاحيات الممناله. و الفي التسيير، و هذا صمانا للموضوعية و الحياد و الفعالية في أعم ليتمتع بالاستقلا
 لها علاقة مباشرة بمكافحة الفساد.

 ة و سن القوانينالإقليمي إضافة إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية و: ات الإصلاحية المصاحبةالإجراء-ب
الكثير من  صلاحات فيالعديدة لمكافحة الفساد، فإن الجزائر بالتوازي مع هذا المسار عمدت إلى القيام بإ

 القطاعات ذات العلاقة ب  بمكافحة الفساد،و التي تتمثل فيما يلي:
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ى المجلس الأعل تعلق بتشكيلتم إصدار القانون الأساسي للقضاء، و القانون الم: إصلاح العدالة و القضاء. 1ب.
ضاع القضاة ضاء، و إخللقضاء، و تحسين الظروف المهنية للقاضي و حمايته من الضغوط، و تحديث و عصرنة الق

 .إلى دورات تكوينية حول الفساد و طرق مكافحته
معايير  ولية، بما يضمناسبة الدتم تكييف المحاسبة العمومية مع معايير المح: لمحاسبي للدولة. إصلاح النظام ا2ب.

 ة.الوضوح و الدقة و الأمان، و إمكانية المقارنة، و التسجيل الدقيق للصفقات العمومي
ب لتهر لتفادي ا من خلال إصلاح النظام الضريبي و مراجعة مجموعة من الضرائب: . الإصلاح المالي3ب.

التهرب  وثائق لمكافحةعلام و الالضريبي، و عصرنة إدارة الضرائب بإنشاء مديرية للشركات الكبر، و إنشاء إدارة للإ
اع البنكي بغية تحسين في القط 2الضريبي و هروب رؤوس الأموال و تبييض الأموال. كما تم إدخال نظام بازل 

    الأسواق المالية.التحكم في المخاطر و تعزيز  الرقابة و الانضباط في 
موظفين ية و لعامة للمالاظفين بالمفتشية استحداث لجنة للعمليات مكونة من مو تم : صلاح قطاع الجمارك -4-ب

طاع الجمارك  عصرنة قتمبالمفتشية العامة للجمارك، للقضاء على حالات الرشوة داخل هذا القطاع المهم، كما 
 .(scanner)بتزويده بالوسائل الحديثة من كاميرات و كاشفات الحاويات 

أكثر، مما  ة و حماية، مما يعطي للصحافة حري2012بإصدار قانون جديد للإعلام سنة : الإعلامترقية  -5-ب
 يساعد على كشف جرائم الفساد.

 الجزائر من خلال مؤشر مدركات الفساد -2.3
يم و عتن  التمعرف نوعا يرغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لمكافحة الفساد و الحد منه ، فان حجم الفساد 

ساد، إلا قضايا الف عنحصائيات رسمية عن حجمه و لا معلومات دقيقة إحيث لا توجد هناك  ،الغموض و السرية
 لاقتصاديين أوللين و اا من طرف وسائل الإعلام المكتوبة من طرف بعض المح.أن قضايا الفساد التي تم تفجيره

{، 2003} {، البنك التجاري الصناعي2003و المنظمات الدولية )قضية بنك الخليفة} بعض الهيئات
فساد في قطاع {،قضايا ال2003سكن و العمران}{، قطاع ال2005الصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار}

{، قضايا التهرب 2006،2009،2011{ قطاع الجمارك}2005{، مجمع طونيك}2005الصحة}
{(، 2010قات}{، قطاع المحرو 2010غرب -العمومية}الطريق السيار شرق الأشغال {، قطاع2011الضريبي}

 .دن ظاهرة الفسامهو الحد  دث الأثر المتوقع منها وهزت سمعة الجزائر و أبانت بأن كل الجهود التي بذلت لم تح
 و نظرا لنقص المعلومات عن هذه  

ة صادرة عن منظملجزائر و المدركات الفساد الخاصة با تناولها من خلال قراءة لمؤشر سنحاولالظاهرة في الجزائر 
 طيات.ه المعو القيام بتحليل هذ 2018إلى غاية  2003الشفافية الدولية للفترة الممتدة من 

  الفساد قراءة لمؤشر مدركات-أ
مؤشر مدركات الفساد يصدر كل سنة عن منظمة الشفافية الدولية، و بمقتضاه يتم ترتيب الدول حسب الدرجة التي 

( للسنوات 0 – 100، و على سلم من )2011( للفترة التي تسبق سنة 0 – 10تحصلت عليها على سلم من )
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الدرجة التي تحصلت عليها الدولة أهم من ترتيبها، ذلك أن عدد الدول التي يشملها فما فوق، و تعتبر  2012من 
التصنيف قد يزيد او ينقص من سنة لأخرى، و تختلف المنهجية المتبعة في حساب المؤشر للفترة الممتدة من سنة 

 فما بعدها من سنوات. 2012و ما قبلها من السنوات، و الفترة الممتدة من  2011
، حيث لم يتم 2018و  2003الجدول التالي مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين و يبين 

 .2003إدراج الجزائر صمن الدول المصنفة إلا ابتداء من عام 
 2018 – 2003مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خلال الفترة : 3جدول رقم 

             

   10 
        

      
          
        

   غ      
       

   غ      
       

            
        

            
        

2003 

 
2.6 88 133 - - 17 04 

2004 2.7 97 146 0.1+ 11- 18 06 

2005 2.8 97 159 0.1+ 0 16 07 

2006 3.1 84 163 0.3+ 13+ 12 05 

2007 3.0 99 179 0.1- 15- 14 07 

2008 3.2 92 180 0.2+ 7+ 13 06 

2009 2.8 111 180 0.4- 3- 13 04 

2010 2.9 105 178 0.1+ 6+ 13 06 

2011 2.9 112 183 0.0 7- 17 07 

2012 3.4 105 174 0.5+ 7+ 13 06 

2013 3.6 94 177 0.2+ 11+ 13 06 

2014 3.6 100 175 0.0 6- 13 05 

2015 3.6 88 168 0.0 12+ 13 05 

2016 3.4 108 176 0.2- 20- 13 06 

2017 3.3 112 180 0.1- 4- 13 06 

2018 3.5 105 180 0.2+ 7+ 13 06 

 (2018-2003 : من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير منظمة الشفافية الدولية للسنوات )المصدر
بين ئر لترتيب الجزا ر بالنسبةنلاحظ من الجدول أن تقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد في الجزائ

و أسوأ ترتيب  2006لسنة  84يبين ترتيب الجزائر عالميا بين أحسن   2018إلى  2003الفترة الممتدة من 
يبين أن  أن الترتيب ا عن مستوى الفساد إلا، و إن كانت رتبة الدولة لا تعطي تعبيرا دقيق2017لسنة  112

وفق  نطقة الحمراءعها في المالجزائر كان ترتيبها دائما ضمن الدول التي تحصلت على درجات أقل من النصف، مما يض
 2011لى إ 2003ين تصنيف المنظمة، و من حيث الدرجات فإن أحسن درجة تحصلت عليها الجزائر للفترة ما ب

ن الخاص بالوقاية القانو  2006و قد يعود السبب في ذلك لصدور سنة  2008لسنة  3.2ي ) نفس المنهجية( ه
 ساد.لمنع الف الإفريقي الاتحادمن الفساد و مكافحته، و قامت بالتصديق في نفس السنة على اتفاقية 
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 اد فيتفشي الفس أسوأ درجة تحصلت عليها الجزائر، و يعود ذلك إلى استمرار 2004و  2003و تمثل سنتي 
قضايا فساد  ه السنواتالإدارات العمومية، و القطاع المصرفي و مصالح الجمارك و قطاع الصحة، حيث عرفت هذ

 رن )فضيحة بنكفضيحة القباعتبرت من أكبر قضايا الفساد في بداية القرن الواحد و العشرين، على غرار ما عرف 
لزال ز و السكن بعد  طاع البناءإلى الفساد الذي ظهر في قة الخليفة( أين تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة، إضاف

لمؤشر إلى ستمرار تراجع ااإلى قضية البنك التجاري الصناعي. و تعود الأسباب في  بالإضافة، 2003بومرداس سنة 
هرب الضريبي اك، و التما عرفته الجزائر من فضائح للفساد على غرار الطريق السيار شرق غرب و قضية سوناطر 

 شركة أوراسكوم تيليكوم.ل
 من المؤشر تتراوح ما بينكانت الدرجة التي تحصلت عليها الجزائر ض  2018إلى غاية  2012و للفترة الممتدة من 

،  2014و  2013لكل من سنتي  100درجة من أصل  36و  2017لسنة  100درجة من أصل  33
 هذا ما يعني أن الجزائر لم تخرج من المنطقة الحمراء.و 

    نهاالتي تصنف ضم ل المنطقةجع منظمة الشفافية الدولية النتائج المتدنية التي تحصلت عليها الجزائر مع دو و تر 
ع بها طية التي تتمتثروة النفدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ( إلى غياب الشفافية، و انعدام الأمن و كذا ال)

 وات ارتفاع المحروقات.بعض هذه الدول مما يفتح أبواب الفساد خاصة في ظل سن
 ترتيب الجزائرأسباب تراجع  -ب

 لي:يزها فيما تراجع ترتيب الجزائر في مؤشر مدركات الفساد، و يعود ذلك إلى عدة أسباب يمكن إيجا
 عدم التطبيق الفعلي و الصارم لقوانين مكافحة الفساد التي تم إقرارها. -

 لفساد.انفقاتها مما خلق المزيد من فرص هيمنة الدولة على القطاع الاقتصادي و ازدياد  -

سات أية ت و المؤسغياب الشفافية في الهيئات و المؤسسات العمومية، حيث لا تكاد تنشر هذه الهيئا -
 معلومات حول نشاطاتها.

 خضوع القضاء و هيئات الرقابة لضغوطات تحد من استقلاليتها و يعيق عملها. -

 د.عن المشاركة الفعلية في مكافحة الفسا عزل المجتمع المدني و الهيئات المستقلة -

 غياب الجدية في محاربة الاقتصاد الموازي و عمليات تبييض الأموال. -

 غياب الرقابة التشريعية. -

م بكشف تى لا تقو حتقييد حرية الصحافة و الإعلام من خلال الضغوطات المختلفة خاصة منها المالية  -
 قضايا الفساد.
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  اتمة:الخ
ة الفساد، هو مكافح وتسعى إليه هذا البحث تم التطرق لتعريف منظمة الشفافية الدولية، و الهدف الذي خلال 

فساد من ولة لمكافحة الود المبذالآليات التي تتبعها للقيام بذلك، كما تم دراسة حالة الجزائر مع التعرف على الجهو 
مؤشر  زائر صمنى حجم الفساد و ترتيب الجطرف الدولة، و ما مدى جدوى هذه الجهود من خلال التعرف عل

 :لتوصياتامدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، و قد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و 
 ذ نشأتها عام عملت من تعد منظمة الشفافية الدولية منظمة مستقلة غير حكومية تهتم بمكافحة الفساد، و قد

 عالم.الفساد على مستوى الدول و بالتالي على مستوى العلى وضع مؤشرات لقياس درجة  1995
 اس مدى انتشار ولية لقييعتبر مؤشر مدركات الفساد من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها منظمة الشفافية الد

تحصل تات التي الفساد على المستوى الدولي، و من خلاله يتم تصنيف كل دولة من خلال عدد من الدرج
دولة  0لدرجة ادولة ذات شفافية كاملة، و  100حيث تمثل درجة  0إلى  100رج من عليها على سلم يتد

 يقل عدد لاشترط أن يذات فساد كامل، و تعتمد المنظمة على مجموعة من المصادر تقوم بتقييم الدولة حيث 
 المصادر عن ثلاثة لقبول تصنيف الدولة.

 و  ت الفسادشر مدركاة، و هي لا تقل أهمية عن مؤ هناك مؤشرات أخرى تعتمد عليها منظمة الشفافية الدولي
ني، م النزاهة الوطقييم نظاتتعتبر مكملا له، و تتمثل في ) مؤشر دافعي الرشوة، تقرير الفساد العالمي، تقرير 

 مقياس الفساد العالمي(.
 تراوحت  يرةخمسة الأمن خلال مؤشر مدركات الفساد يتبين أن الجزائر احتلت رتبا متدنية صمن السنوات الخ

ولة، و  د 180من أصل  2017لسنة  112دولة، و الرتبة  168من أصل  2015لسنة  88بين الرتبة 
 .2015، 2014، 2013لسنوات  100من أصل  36كانت أحسن درجة تحصلت عليها هي 

 سادا فيالأكثر ف يف الدولتعبر الدرجة التي تحصلت عليها الجزائر و التي تضعها في المنطقة الحمراء ضمن تصن 
 العالم عن فشل السياسات المنتهجة، و إخفاق كل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

 ة الإعلام و قييد حريغياب الشفافية في النظام السياسي، وعدم استقلالية القضاء و خضوعه للضغوطات، و ت
تي يحظى لو الحماية ا الصحافة، و غياب مجتمع مدني فعال، و عدم النص على عقوبات صارمة لمرتكبي الفساد،

 بها السياسيون، كل هذا ساهم في تفشي الفساد بشكل كبير و رهيب.
عل لجواجب اتخاذها جراءات الخلال بحثنا و النتائج المتوصل إليها يمكننا الخروج ببعض التوصيات فيما يخص الإمن 

لتوصيات ا و تتمثل هذه الحمراء،كثر نجاعة، و لتتمكن الجزائر من الخروج من الدائرة أعملية مكافحة الفساد 
 فيمايلي:

o ساد.دة لمكافحة الفم المتحضرورة تكييف جميع التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد بما يتوافق مع اتفاقية الم 
o  تتمكن وسائل للمعلومة امراجعة التشريعات بما يضمن حرية الصحافة و الإعلام و التعبير، و حق الحصول على

 م بعملها في كشف قضايا الفساد.الإعلام من القيا
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o اد.كبي الفسرفع الحصانة عن السياسيين المتورطين في قضايا الفساد، و تشديد العقوبات على مرت 
o خاصة فيما ة و حريةتحرير القضاء من جميع الضغوطات، و تمكين القضاة من القيام بمهامهم بكل استقلالي ،

 يتعلق في قضايا الفساد.
o من القيام بدوره في تعزيز النزاهة و المساءلة.تمكين المجتمع المدني  
o لفساد.امكافحة  ضمان الحماية الكاملة للمبلغين بما يضمن انخراط كل الأطراف بما فيها الأفراد في 
o الفساد لعام  ر مدركاتلمؤش كما يمكننا تبني التوصيات التي خرجت بها منظمة الشفافية الدولية في تقريرها

 ا يلي:و المتمثلة فيم 2018
o  مل هذه لى أن تععتقوية المؤسسات عن ضمان فرض الضوابط و التوازنات على السلطة السياسية، و الحرص

 المؤسسات دون التعرض للترهيب.
o كاها.سد الفجوة بين التشريعات المتعلقة بالفساد و تنفيذها على أرض الواقع و تطبيق أح 
o لعام رقابة الرأي ا سياسية ولي، و هو ما سيعزز المشاركة الدعم منظمات المجتمع المدني خاصة على المستوى المح

 الحكومي.   الإنفاقعلى 
o  و تضييق. أي تخويف أدعم استقلالية الإعلام و حريته، و ضمان سلامة الصحفيين و قدرتهم على العمل دون  
 

 :راجعالمقائمة 
 ( ، الآليات القانونية لمكافحة الفساد 2013عبد العالي حاحة ،)ه، كلية ر، أطروحة دكتوراالإداري في الجزائ

 الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة.

 ( ،واقع الحكم الراشد في الدول العربية2017عرباوي مصعب ،)- سية و ؤشرات السيادراسة تحليلية في الم
سياسية، جامعة لوم ال(، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و الع2014 – 2000دراسة حالة الجزائر ) -الاقتصادية

 بسكرة.

 ( ،مكافحة الفساد الدولي كآلية للوقاية من الجرا2017عزوق ليندة و بونصر نجاة ،) استر،  مئم المالية، مذكرة
 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية.

 ( ،مؤشرات قياس الفساد الإداري، جسر التنمية، سلسلة د2018علي عبد القادر علي ،)يا ورية تعني بقضا
 ، المعهد العربي للتخطيط بالكويت.  70التنمية في الدول العربية، العدد 

 ( ،دراسة تحليلية لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية، مجلة 2016عويد غزوان رفيق ،)ية للبحوث لنزاهة و الشفافا
 ، العراق. 09و الدراسات، العدد 

 ( ،الجهود العربية و الدولية لمكافحة2016غزيوي هند ،) "ث و ، مجلة البحو الفساد "من منظور قانوني
 ، جامعة السكيكدة.12الدراسات الإنسانية، العدد 
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 ( ،دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، مجلة الف2013لخميسي سليمان ،)،العدد  قه و القانون
09. 

 ( ،دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة 2010لموسخ محمد ،)عة ار ملتقى، جامالفساد،مداخلة في إط
 المدية.

 ( ،جريمة الرشوة في التشريع الجزائري2017نورة هارون ،)-  كافحة لملأمم المتحدة ادراسة على ضوء اتفاقية
 الفساد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو.

 ( ،)2014لفساد لعام (، تقرير تعريفي عن مؤشر مدركات ا2015الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة ،
 المملكة العربية السعودية.

  ( 2018 – 2003منظمة الشفافية الدولية، تقارير مؤشر مدركات الفساد الخاصة بالسنوات .) 
 

 
 


